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مستخلص:

تــأتي هــذه الدراســة لقاعــدتي النقــل والإســقاط لبيــان الآثــار المترتبــة عليهــا في الفــروع الفقهيــة، فجــرى الحديــث فيهــا عــن 
مفهــوم قاعــدة النقــل ومفهــوم قاعــدة الإســقاط مــع بيــان أهــم الأحــكام المتعلقــة بهــا التــي تمــس جوهــر دراســتنا المتمثلــة في تأثيرهما 
في الفــروع الفقهيــة، ثــم عرضــت الدراســة بعــد ذلــك أهــم الآثــار التــي ترتبــت عــى القاعدتــن في بعــض المســائل المتعلقــة بالحقــوق 
ــة كــرى،  ــة المســتمدة مــن قواعــد فقهي ــة الفرعي ــن القاعدتــن في بعــض القواعــد الفقهي ــير هات ــع مــن خــال عــرض تأث وبالتواب
فبينــت هــذه الدراســة الآراء الفقهيــة في هــذه المســائل المرتبطــة بموضــوع البحــث، مــن خــال عــرض آراء العلــاء والفقهــاء، وبنيت 
الدراســة عــى مبحثــن تضمــن كل واحــد منهــا مطلبــن، فــكان المبحــث الأول للحديــث عــن قاعــدتي النقــل والإســقاط مــن حيــث 
المفهــوم والأحــكام، فبينــت الدراســة تعريــف قاعــدة النقــل وبينــت مفهومهــا وأقــوال العلــاء والفقهــاء فيهــا في المطلــب الأول، 
وكان المطلــب الثــاني للحديــث عــن قاعــدة الإســقاط وفــق المنهــج نفســه، أمــا المبحــث الثــاني فــكان للحديــث عــن الأثــر الفقهــي 
ــق  ــا يتعل ــن في ــى القاعدت ــة ع ــار المترتب ــا الآث ــاول الأول منه ــن تن ــن مطلب ــة، ضم ــروع الفقهي ــقاط في الف ــل والإس ــدتي النق لقاع
بالحقــوق، والثــاني الآثــار المترتبــة عــى القاعدتــن فيــا يتعلــق بالتوابــع، ليعــرض هــذا المطلــب بعــض القواعــد الفقهيــة، كقاعــدة 
ســقوط الفــرع بســقوط الأصــل، وســقوط التابــع بســقوط المتبــوع وغيرهمــا مــن القواعــد التــي جــرت عــى ألســنة الفقهــاء وفــق 

عبــارات مختلفــة في الألفــاظ متفقــة في المضمــون.
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Abstract :

This study examines the two rules of transfer and omission to show their effects on the branches 
of jurisprudence. It discussed the concept of the rule of transfer and the concept of the rule of omis-
sion, with an explanation of the most important rulings related to them that touch upon the essence 
of our study, which is represented in their impact on the branches of jurisprudence. Then the study 
presented the most important effects. Which resulted from the two rules in some issues related to 
rights and consequences by presenting the impact of these two rules on some subsidiary jurispruden-
tial rules derived from major jurisprudential rules. This study demonstrated the jurisprudential opin-
ions on these issues related to the subject of the research, by presenting the opinions of scholars and 
jurists, and the study was built on two sections. Each of them included two topics. The first section 
was to talk about the rules of transfer and omission in terms of the concept and provisions. The study 
clarified the definition of the rule of transfer and showed its concept and the sayings of scholars and 
jurists about it in the first section. The second section was to talk about the rule of transfer according 
to the same approach. The second topic was to talk. On the jurisprudential impact of the rules of 
transfer and omission in the branches of jurisprudence, within two requests, the first of which dealt 
with the implications of the two rules with regard to rights, and the second the implications of the two 
rules with regard to the dependents. This requirement presents some jurisprudential rules, such as the 
rule of the fall of the branch with the fall of the original, and the fall of the subsidiary by the fall of 
the followed, and others. It is one of the rules that have been on the tongues of jurists according to 
different expressions in terms that agree in content.
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مقدمة:

الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى 
ــد  ــن عب ــن ســيدنا محمــد ب ــم النبي ســيد المرســلن وخات

الله صــى الله عليــه وســلم إلى يــوم الديــن.
أما بعد:

الإســقاط  وقاعــدة  النقــل  قاعــدة  حظيــت  فقــد 
بأهميــة بالغــة في كتــب الفقهــاء والعلــاء والباحثــن 
ــاط هاتــن القاعدتــن بالحقــوق التــي هــي منحــة  لارتب
ــه  ــد ذات ــد بح ــق مقص ــامي، فالح ــه الإس ــة في الفق إلهي
الوقــت نفســه وســيلة إلى مقاصــد، او هــو  وهــو في 
ــامي  ــام الإس ــك كان النظ ــائل، ولذل ــيلة إلى الوس وس
في الحقــوق نظامــاً بديعــاً شــاماً تنــاول كل حيثياتهــا 
والآخــرة،  الدنيــا  في  الســامة  لتحقيــق  وفروعهــا 
لانبثــاق الحقــوق ونقلهــا أو إســقاطها مــن عنصريــن 

مهمــن همــا العــدل والإحســان.
ــيعه  ــاده وتوس ــالى بعب ــبحانه وتع ــة الله س ــن رحم وم
عليهــم ورفــع الحــرج عنهــم أن شرع لهــم بعــد نقــل 
وحثهــم  بينهــم،  فيــا  التســامح  والأمــاك  الحقــوق 
عــن  والعفــو  الملهــوف  وإغاثــة  المعــر  إنظــار  عــى 
الجــاني والصلــح عنــد الاختــاف، فــكان التنــازل عــن 
الحقــوق وإســقاطها مبــدأ مــن المبــادئ المهمــة التــي 
عرفتهــا الشريعــة الإســامية وحثــت عليــه لتحقيــق 
التــوازن وإقالــة ذوي العثــرات، وهــذا المبــدأ يمثــل 
قاعــدة الإســقاط التــي لا تتنــافى مــع قاعــدة النقــل 
وحفــظ الحقــوق، فلصاحــب الحــق الحــق في أن يتســامح 
ــا  في الاســتيفاء بإســقاط حقــه كلــه أو بعضــه، ومــن هن
كانــت هــذه الدراســة التــي وقــع الاختيار عــى أن يكون 
ــن  ــد الأصولي ــقاط عن ــل والإس ــا النق ــا: قاعدت عنوانه
وأثرهمــا في الفــروع الفقهيــة- دراســة أصوليــة مقارنــة، 

المســتعان. والله 

موضوع البحث: 
يتنــاول هــذا البحــث قاعــدتي النقــل والأســقاط في 
الشريعــة الإســامية، حيــث أن الامــاك والحقــوق يتــم 
التــصرف فيهــا وفــق هاتــن القاعدتن، إلا أنــه من المهم 
ــارز في بعــض الفــروع  ــر ب أنــه كان لهاتــن القاعدتــن أث
الفقهيــة، فجــاء هــذا البحــث ليعــرض هــذا الأثــر ويبينــه 
ــد مــن  ــي شــملت العدي ــة الت في مختلــف الفــروع الفقهي
الجوانــب التشريعيــة المرتبطــة بحيــاة الإنســان الماديــة 

والروحيــة.
مشكلة البحث:

ــي  ــية ه ــكالية رئيس ــول إش ــث ح ــذا البح ــدور ه ي
الجمــع بــن قاعدتــن يبــدو مــن ظاهرهمــا التضــاد، لكــن 
ــرع  ــب تف ــا، إلى جان ــا بينه ــل في ــي التكام ــا ه حقيقته
ــت  ــا، فكان ــة به ــة المرتبط ــائل الفقهي ــن المس ــة م مجموع
الدراســة لبحــث الآثــار المترتبــة عــى هاتــن القاعدتــن 

ــة. ــروع الفقهي في الف
منهج البحث: 

ــي  ــج الوصف ــاع المنه ــوع اتب ــة الموض ــت طبيع اقتض
ــد  ــادة بع ــوى الم ــة محت ــى دراس ــن ع ــذي يع ــي ال التحلي
ــق،  ــل والتطبي ــث التأصي ــن حي ــا م ــادة منه ــا للإف جمعه
إلى جانــب المنهــج المقــارن الــذي يعــن عــى عــرض 
خــال  مــن  ببعــض  بعضهــا  ومقارنــة  الفقهــاء  آراء 
ــات  ــة بجزئي ــم المتعلق ــث في آرائه ــم والبح ــع أقواله تتب

البحــث.
أهداف البحث:

المعنــى  تحــت  تنــدرج  التــي  المســائل  فصــل   -1
الإســقاط. وقاعــدة  النقــل  لقاعــدة  الاصطاحــي 
2- التمييــز بــن النقــل ومــا يتفــرع عنــه مــن مســائل 

والإســقاط ومــا يتفــرع عنــه مــن مســائل.
3- بيــان الآثــار الفقهيــة لقاعــدتي النقل والإســقاط 
عــى الفــروع الفقهيــة، ومــا يترتــب عنهــا مــن آثــار 
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ــج. ونتائ
الدراسات السابقة:

1- أحــكام الســقوط في الفقــه الإســامي، أحمــد 
صويعــي شــليبك، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه 

ــة. ٢٠١٤. ــة الأردني ــامي، الجامع ــه الإس في الفق
تنــاول الباحــث هــذا العنــوان في ثاثــة فصــول، 
ــه  ــقاط في الفق ــة الإس ــن حقيق ــث ع ــا للحدي الأول منه
الإســقاط  أركان  فيــه  تنــاول  والثــاني  الإســامي، 
وشروطــه، والثالــث أحــكام الإســقاط وأنواعــه، وذكــر 
ضمــن فروعــه الاعتيــاض عــن حــق القصــاص، وتجــزؤ 
القصــاص، وإســقاط الحــدود، وإســقاط حــد القــذف، 
وإســقاط عقوبــة التعزيــر، وهــي دراســة خاصة بســقوط 

ــاد. حقــوق العب
ــة  ــامي، فوزي ــه الإس ــقوط في الفق ــة الس 2- نظري
درجــة  لنيــل  مقــدم  بحــث  الجــاز،  حســن  بنــت 
الماجســتير، جامعــة الملــك ســعود، الســعودية، 1997.
ــة  ــة بحثهــا إلى فصــل تمهيــدي وثاث قســمت الباحث
ابــواب، حيــث تناولــت الباحثــة في الفصــل التمهيــدي 
التعريــف بالســقوط ومشروعيتــه، أمــا البــاب الأول 
ــاني عــن  فعــن أركان الســقوط وشروط كل ركــن، والث
أنــواع الســقوط، والثالــث عــن الآثــار المترتبــة عــن 

ــقوط. الس
ــر  ــامي، ج ــه الإس ــات في الفق ــقوط العقوب 3- س
ــع، ط1،  ــشر والتوزي ــار للن ــات، دار ع ــود الفضي محم

ــان، 1987. ع
الأول  أقســام:  أربعــة  إلى  بحثــه  الباحــث  قســم 
ــث  ــذف، والثال ــا والق ــدي الزن ــاني لح ــاص، والث للقص
لحــدي الرقــة وقطــع الطريــق، والرابــع لحــدود الســكر 
والــردة والبغــي، وذكــر أســباب ســقوطها، كالعفــو 
مــن  وغيرهــا  والتقــادم،  المحــل  وفــوات  والتوبــة 

المســقطات.

ــث  ــذا البح ــا ه ــي يقدمه ــة الت ــة العلمي ــا الإضاف أم
ــا: ــن أهمه ــاط م ــن في نق فتكم

1. يقــوم هــذا البحــث عــى الجمــع بــن القاعدتــن 
النقــل والإســقاط لبيــان آثارهمــا عــى الفــروع الفقهيــة، 

وعــدم الاقتصــار عــى الإســقاط.
2. يقــوم هــذا البحــث عــى فكــرة التــازم بــن 
القاعدتــن، ذلــك أن الإســقاط لا يكــون إلا فيــا يمكــن 
إســقاطه، ليتجــى بالتــالي أن الآثــار تكــون مترتبــة عــى 

ــقاط. الإس
خطة البحث: 

مبحــث  كل  وفي   ، مبحثــن  البحــث  هــذا  بنــي 
الآتيــة: الهيكليــة  وفــق  مطلبــان 

مقدمة.
المبحــث الأول: قاعدتــا النقــل والإســقاط )المفهــوم 

والأحكام(
المطلب الأول: قاعدة النقل

المطلب الثاني: قاعدة الإسقاط
المبحث الثاني: أثر قاعدتي النقل والإسقاط في 

الفروع الفقهية
النقــل  لقاعــدتي  الفقهــي  الأثــر  الأول:  المطلــب 

الحقــوق في  والإســقاط 
النقــل  لقاعــدتي  الفقهــي  الأثــر  الثــاني:  المطلــب 

التوابــع في  والإســقاط 
خاتمة ونتائج البحث

المصادر والمراجع .



المبحث الأول: قاعدتا النقل والإسقاط 

)المفهوم والأحكام(

المطلب الأول: قاعدة النقل:
النقــل في اللغــة "مــن الفعــل نقــل ويــراد بــه تحويــل 
ــل  ــال نواق ــر، ويق ــع آخ ــع إلى موض ــن موض ــيء م ال

ــرى")1). ــة أخ ــة إلى قري ــن قري ــل م ــا ينق ــراج أي م الخ
مفهــوم  ارتبــط  فقــد  الفقهــاء  اصطــاح  في  أمــا 
النقــل بمفهــوم الحقــوق وقابليتهــا للنقــل، ولذلــك كان 
الحديــث عــن حقــوق العبــاد مازمــاً للحديــث عــن 
ــاد  ــوق العب ــوي أن حق ــر الغزن ــد ذك ــل، فق ــدة النق قاع
ــم  ــه مصالحه ــوم ب ــا تق ــم مم ــم وعليه ــب له ــا يج ــي »م ه

ــم«)2). ــل كله ــل المل ــا أه ــترك فيه ــي اش ــة الت العاجل
هــي  العبــاد  بحقــوق  المــراد  أن  القــرافي  وذكــر 
مصالحهــم)3)، إلا أنــه ذكــر بعــد ذلــك مــا يــدل عــى 
التــازم بــن جــواز النقــل أو عدمــه والحــق، فقــد قــال: 
»ونعنــي بحــق العبــد المحــض الــذي لــو أســقطه ســقط، 
وإلا فــا مــن حــق للعبــد إلا وفيــه حــق الله تعــالى، وهــو 
أمــره بإيصــال ذلــك الحــق إلى مســتحقه، فيدخــل حــق 
العبــد  العبــد، ولا يوجــد حــق  تعــالى دون حــق  الله 
التــي  الحقــوق  مــن  وكثــير  تعــالى،  الله  حــق  بــدون 
ليســت لله تعــالى، وليــس للعبــد إســقاطها هــي مصالــح 

العبيــد«))).
وممــا يزيــد الأمــر وضوحــاً مــن حيــث ارتبــاط النقل 
بالحقــوق في عــرف الفقهــاء مــا ذكــره التفتــازاني مــن أن 
ــه المصلحــة الخاصــة  ــد الــذي تتعلــق ب المــراد بحــق العب

لسان العرب، ابن منظور، )11/67.  (1(
)2)  الحاوي، الغزنوي، ص)).

ــوري،  ــروق، البق ــب الف ــرافي، 1)1/1. ترتي ــروق، الق الف  (3(
ص555.

)))  الفــروق، القــرافي، 1)1/1. ترتيــب الفــروق، البقــوري، 
ص556.

لــه، مــن مثــل حرمــة المــال)5).
ــل أن  ــدة النق ــق وقاع ــن الح ــازم ب ــاب الت ــن ب وم
ــاد  ــاد بالاعت ــق العب ــاً لح ــن أورد تعريف ــاء م ــن الفقه م
عــى الحكــم مــن حيــث القابليــة للنقــل أو عدمهــا، 
فقــد ذكــر ابــن القيــم تعريفــاً للحــق بالحكــم إذ ذكــر أن 
الحقــوق التــي للعبــاد هــي التــي تكــون قابلــة للإســقاط 
والصلــح وكذلــك للمعاوضــة عليهــا)6)، لتكــون هــذه 
الحقــوق كــا يذكــر ابــن عاشــور هــي التصرفــات التــي 
يجلــب بهــا النــاس لأنفســهم الــذي يناســبها أو يقومــون 

بهــا بدفــع الــذي يتنافــر معهــا)7).
ــاد تشــمل  ــا أن مــن حقــوق العب ــا يتبــن لن ومــن هن
ــي  ــوق الت ــك الحق ــود وكذل ــى العق ــة ع ــوق المترتب الحق
تترتــب عــى إتــاف مــال الغــير والاســتياء عليــه، 
ومــن ذلــك الديــة والحضانــة والولايــة ومــا ســوى ذلــك 
ممــا بينــه الفقهــاء عنــد الحديــث عــن الــزواج والطــاق 
ــواب في  ــن أب ــك م ــوى ذل ــا س ــود وم ــوال والعق والأم

ــامي)8). ــه الإس الفق
وانطاقــاً مــن ذلــك كلــه نجــد أن القــرافي عنــد 
فإنــه  النقــل وقاعــدة الإســقاط  حديثــه عــن قاعــدة 
يتحــدث عنهــا انطاقــاً مــن الحقــوق والأمــاك، إذ 
ــصرف  ــث الت ــن حي ــا م ــاك وألحقه ــمة الأم ــدأ بقس يب
فيهــا إلى نقــل وإســقاط، فيقــول فيــا يتعلــق بالنقــل 
الــذي  النقــل  نوعــن:  إلى  النقــل  تصنيــف  يمكــن 
ينطــوي عــى تعويــض، مثــل القــروض والمبيعــات، 
والنقــل الــذي يكــون لأغــراض الفائــدة، مثــل خدمــات 
النقــل والإيجــارات. كــا يشــمل النقــل أيضًــا المارســات 
الزراعيــة مثــل التأجــير والشراكــة في الزراعــة. بالإضافة 
إلى ذلــك، هنــاك نقــل لا ينطــوي عــى أي تعويــض، 

التلويح، التفتازاني، 2/300 .  (5(
إعام الموقعن، ابن القيم ص93.  (6(

مقاصد الشريعة، ابن عاشور، ص)16.  (7(
الحق، الخفيف، ص138.  (8(

374
قاعدتا النقل والإسقاط عند الأصوليين 

وأثرهما في الفروع الفقهية - دراســة أصولية مقارنة  ..............................................  م.م. مصعب خليل عبد الله



375
 مجـلـة الــدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
العدد الثالث والعشرون - المجلد الرابع - علوم القرآن و اللغة العربية - آذار 2024م

ــف،  ــرة، والوق ــا، والعم ــا، والوصاي ــك الهداي ــا في ذل ب
والهبــات، والصدقــات، والكفــارات، وغنائــم الحــرب، 
وغيرهــا. في جميــع هــذه الحــالات، يتــم نقــل الملكيــة 

بــدون أي تعويــض.)1).
فالنقــل إذن هــو التــصرف الــذي يفتقــر إلى القبــول، 
ــان  ــوض في الأعي ــون بع ــا يك ــان، الأول م ــامه اثن وأقس
كالمســاقاة  المنافــع  في  بعــوض  او  والبيــع،  كالقــرض 
ــف  ــوض كالوق ــير ع ــون بغ ــا يك ــاني م ــارة، والث والإج
والوصايــا والهدايــا ومــا ســوى ذلــك ممــا ذكــره القــرافي 

ــابق. ــه الس في قول
ولا بــد مــن الإشــارة أخــيراً في هــذا المقــام إلى أن 
ــه يجــري  لهــذه الحقــوق المتــصرف فيهــا أحــكام منهــا أن
فيهــا الإبــراء والعفــو والصلــح، ذلــك أن الإنســان هــو 
لــه ولايــة  صاحــب الحــق دون غــيره، ولذلــك كان 
ــان  ــق الإنس ــقاط ح ــن إس ــزم م ــا يل ــه، ف ــصرف في الت
لعفــوه أو صلحــه إســقاط حــق الله تعــالى، ومنهــا كذلك 
أنــه يجــري فيــه التــوارث بالنســبة لورثــة المجنــي عليــه أو 
وليــه، ومنهــا تكــرار العقوبــة بتكــرار الجنايــة، ومنهــا أن 
أمــر اســتيفاء العقوبــة يتــم تفويضــه إلى المجنــي عليــه أو 

ــه)2). ولي
وقــد قســم العلــاء الحــق انطاقــاً مــن قــول القــرافي 

الســابق بحســب قابليتــه للنقــل إلى أربعــة أنــواع:)3)
الشــامل  التــام  النقــل  يقبــل  الأول: حــق  النــوع 

التامــة. الملكيــة  مثــل  الجملــة،  في  وغــيره  بعــوض 
ــوض  ــص بع ــل الناق ــل النق ــق يقب ــاني: ح ــوع الث الن
ــة  ــة الرقب ــع وحدهــا أو ملكي ــة المناف ــل ملكي ــه مث وبدون

ــا. وحده
ويترتــب عــى هــذا النقــل إلى المنقــول إليــه عــدة 
آثــار، ومــن ذلــك أنــه يجــوز للمســتأجر أن ينتفــع بالعــن 

الفروق، القرافي، 2/٢٠١-٢٠٢.  (1(
نظرية العقد، فراج، ص 120.  (2(

الحقوق المالية، القرة داغي، ص 1) - )).  (3(

ــير. ــا للغ ــيره وتأجيره ــه وبغ ــتأجرة بنفس المس
النــوع الثالــث: حقــوق تقبــل النقــل بــدون عــوض 
مطلقــاً، مثــل حــق يــد الاختصــاص، كحــق الشــفعة 
حيــث لا يبــاع ولا يوهــب، ولا يقبــل الصلــح عنــه 
بعــوض، لأن الشــفعة شرعــت لدفــع الــرر، وليســت 
حقــاً ماليــاً، وكخيــار الــشرط والمجلــس، والحــق في 

مجالــس المســاجد.
ــل  ــل النق ــن تقب ــاع لك ــوق لا تب ــع: حق ــوع الراب الن
ــار  ــه، كخي ــوض وبدون ــا بع ــة عنه ــق المصالح ــن طري ع

ــب. العي

المطلب الثاني: قاعدة الإسقاط:
الإســقاط في اللغــة مــن مــادة "ســقط، يقــال ســقط 
يتعــدى  إذ  إســقاطاً  وأســقط  ســقوطا")))،  يســقط 
ــدي  ــن ي ــيء م ــقط ال ــقطته)5)، وس ــال أس ــف فيق بالأل
ــي  ــاف تعن ــح الق ــقط بفت ــا، والمس ــقطته أن ــقوطاً وأس س

الســقوط)6).
أمــا مــن حيــث الاصطــاح فقــد كان للإســقاط 

تعريفــات متعــددة عنــد الفقهــاء:
ذكــر الرخــي أن الإســقاط هــو »إزالــة الملــك لا 
إلى أحــد«)7)، كــا ذكــر في موضــع آخــر أن الإســقاط هــو 

»تــصرف مــن المســقط في حقــه«)8).
ــع  ــقاطات جم ــول: »الإس ــن بالق ــن عابدي ــه اب وعرف
ــق  ــقاط ح ــارع لإس ــه الش ــا وضع ــه م ــراد ب ــقاط والم إس

لســان العــرب، ابــن منظــور، 7/316. مقاييــس اللغــة،   (((
ابــن فــارس، 3/86.

المصباح المنير، الفيومي، ص 280.  (5(
المحيــط،  القامــوس   .3/1132 الجوهــري،  الصحــاح،   (6(

.692 ص  ابــادي،  الفــيروز 
المبسوط، الرخي، )7/10.  (7(

المبسوط، الرخي، 20/153.  (8(



ــر«)1). ــى آخ ــد ع للعب
وقــد ذكــر القــرافي في الفــروق أن الإســقاط هــو 

القبــول«)2). إلى  يفتقــر  لا  »تــصرف 
اختيــاري  »فعــل  الإســقاط  أن  الخــرشي  ورأى 
هــذا  ذكــر  وقــد  حقهــا«)3)،  أخذهــا  لعــدم  موجــب 

الحضانــة. عــن  حديثــه  في  للإســقاط  التعريــف 
ــة  ــه »إزال ــاً أن ــقاط أيض ــف الإس ــل في تعري ــا قي ومم
وإنهــاء وإفنــاء يــزول بــه محلــه ويتاشــى.. فإســقاط 
ــن  ــه م ــيه لا بنقل ــه وتاش ــاؤه بزوال ــه إنه ــد ب ــق يري الح

مالــك لآخــر«.)))
وذكــر بعضهــم ان الإســقاط هــو »تــاشي الحــق 
وزوالــه نهائيــاً وعــدم نقلــه إلى غــير المختــص ســواء كان 

ــوض«)5). ــير ع ــوض أو بغ ــاشي بع ــذا الت ه
النقــل يمكــن أن يكــون إما إزالــة للملــك أو للحق، 
دون أن يكــون لــه تحويــل إلى مالــك جديــد أو مســتحق 
ــث  ــي، حي ــه وتنته ــة ب ــقط المطالب ــك، تس ــد. وبذل جدي
ــر. )6)،  ــرف آخ ــل إلى ط ــى دون أن ينتق ــي ويتاش ينق

بــل ينتقــل مــن حالــة الوجــود إلى العــدم.
وياحــظ المطلــع عــى مختلــف هــذه التعاريــف مــع 
اختافهــا في عباراتهــا أنهــا كلهــا تــدور حــول معنــى 

ــير. ــه للغ ــن دون نقل ــق م ــاء للح ــمل الإنه ــد يش واح
المشروعــة،  الأعــال  مــن  يعتــر  الحــق  إســقاط 
الخــاص  يتــصرف في حقــه  الشــخص  أن  إلى  ويشــير 
ــك  ــر ذل ــة، دون أن يؤث ــورة صرف ــه بص ــون ل ــذي يك ال
قــال  ذلــك،  عــى  وبنــاءً  الآخريــن.  حقــوق  عــى 
الرخــي: »الإســقاط هــو التــصرف الــذي يتــم في 

رد المختار، ابن عابدين، 3/639.  (1(
الفروق، القرافي، 2/135.  (2(

حاشية الخرشي، الخرشي، 217/).  (3(
التصرف الانفرادي، الخفيف، ص225.  (((
إسقاط الحق الخاص، الحار الله، ص31.   (5(

الموسوعة الفقهية، 226/).  (6(

الحــق الخــاص للشــخص بصــورة خالصــة مــن قبــل 
الإســقاط  أن  إلى  يشــير  وهــذا  المســقط«.  الشــخص 
يتعلــق بالتــصرف في حــق الفــرد بشــكل كامــل وخــاص 

آخــر«)7). إلى طــرف  ينتقــل  أن  دون 
قــد  الإباحــة، ولكــن  الأصــل في الإســقاط هــو 
الخاصــة  الحــالات  بعــض  في  الإســقاط  تطبيــق  يتــم 
ــك،  ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــي. فم ــف الشرع ــا للتكلي وفقً
يجــب عــى ولي الأمــر أن يتخــى عــن الشــفاعة الواجبــة 
للشــخص الصغــير إذا كان ذلــك في مصلحتــه ويمكــن 
أن يكــون لــه حظًــا في المــال. بالإضافــة إلى ذلــك، يكــون 
الإســقاط واجبًــا في بعــض الحــالات مثــل الطــاق، 
عندمــا يحــدث خــاف بــن الزوجــن ويكــون مــن 
الــزواج. وكذلــك، إذا تخــى الرجــل  الأفضــل حــل 
ــذه  ــقاط في ه ــوز الإس ــا، يج ــئ إليه ــه ولم يف ــن زوجت ع

الحالــة.)8).
كــا يكــون الإســقاط مندوبــاً إذا كان قربــة مثــل 
العفــو عــن القصــاص وكذلــك إبــراء المعــر وكالعتــق 
وكالكتابــة، فيكــون النــدب إلى العفــو والتصــدق بحــق 
ينــدب  بــأن  المديــن  إبــراء  كنــدب  أو  القصــاص)9)، 
إلى الصدقــة عــى المعــر ليكــون ذلــك أفضــل مــن 
ــو  ــا وه ــدوب هن ــل: »أن المن ــا قي ــن هن ــاره)10)، وم إنظ

ــار«)11). ــو الإنظ ــب وه ــن الواج ــل م ــراء أفض الإب
وقــد يكــون الإســقاط حرامــاً، كطــاق البدعــة، 
ــير  ــن غ ــض م ــال الحي ــا في ح ــول به ــاق المدخ ــو ط وه
حمــل، وكذلــك عفــو ولي الصغــير عــن القصــاص مجانــاً 
مــن دون عــوض، وقــد يكــون مكروهــاً كالطــاق مــن 

المبسوط، الرخي، )12/8.  (7(
ــة،  ــن قدام ــي، اب ــام، 188/). المغن ــن اله ــر، اب ــح القدي فت  (8(

.7/363
أحكام القرآن، الجصاص، 1/175.  (9(

تفسير القرطبي، القرطبي، )3/37.  (10(
الفروق، القرافي، 2/١٧-١٨.  (11(
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ــتدعيه)1). ــبب يس دون س
إذا كان الإســقاط يعتــر مــن التصرفــات الشرعيــة، 
فإنــه يمكــن أن يكون عقدًا أو تصرفًــا إراديًا فرديًا محضًا. 
وقــد ذكرنــا ســابقًا أن الرخــي وصــف الإســقاط عى 
أنــه التــصرف الــذي يتــم مــن قبــل الشــخص المســقط في 
ــن  ــا ع ــون ناتًج ــصرف يك ــير إلى أن الت ــذا يش ــه. وه حق
إرادة الشــخص وأن الــشرع ينظــم الأحــكام المتعلقــة به. 
ولذلــك، يمكــن تعريــف الإســقاط عــى أنــه أي قــول أو 

ــا.)2). ــرًا فقهيً فعــل يحمــل أث
ويقسم التصرف إلى نوعين: 

الأول هــو التــصرف الفعي، ويعني مــا كان مصدره 
عمــاً فعليــاً غــير اللســان)3)، كاســتعال حــق الملكيــة في 

العقــارات، وكاســتعال الرخــص والإباحات))).
والثــاني التــصرف القــولي، وهــو مــا كان منشــؤه 
القــول مــن دون الفعــل، ويكــون عقديــاً إذا احتــاج إلى 
ــصرف  ــزاء الت ــط أج ــو رب ــد ه ــة، فالعق ــن وصيغ إرادت
ــع  ــل البي ــن مث ــك م ــاً)5)، وذل ــول شرع ــاب والقب بالإيج
ــاب  ــاط الإيج ــو ارتب ــد ه ــر أن العق ــد ذك ــارة، فق والإج
ــير  ــع وغ ــكاح والبي ــد الن ــل عق ــي مث ــول ألالتزام بالقب

ــه)6). ــاره علي ــب آث ــذي تترت ــه ال ــى الوج ــك ع ذل
يمكــن وصــف العقــد عــى أنــه »ارتبــاط إيجــابي 
ينبعــث مــن أحــد الأطــراف المتعاقديــن بتقديــم عــرض، 
ويتــم قبولــه مــن الطــرف الآخــر بطريقــة تــؤدي إلى 
إنشــاء عاقــة قانونيــة تحــدث تأثــيًرا قانونيًــا في الصفقــة 
المتعاقــد عليهــا. ينجــم عــن العقــد التزامًــا قانونيًــا يُلــزم 
ــرف  ــاه الط ــا تج ــق عليه ــه المتف ــأداء التزامات ــرف ب كل ط

)1) المغني، ابن قدامة، 7/363.
معجم لغة الفقهاء، قلعة جي، ص 132.  (2(

حقوق المرأة، الدهلوي، ص 91.  (3(
نظرية التعسف، الدريني، ص 90.  (((

التعريفات، الجرجاني، ص 153.  (5(
المنثور، الزركي، 2/122.  (6(

الآخــر«. »)7).
وقــد يكــون التــصرف القــولي غــير عقــدي، وذلــك 
إذا تــم بفعــل حاصــل مــن جانــب واحــد أي بــإرادة 

ــة)8). ــل الوصي ــن مث ــردة م منف
التكييــف  في  الفقهــاء  اختلــف  فقــد  هنــا  ومــن 

رأيــين:  عــى  للإســقاط  الشرعــي 
الأول أن الإسقاط عقد يتم بإرادتن.

ــوع مــن  فقــد ذكــر بعضهــم أن الإســقاطات هــي ن
أنــواع العقــد وجنــس يشــمل مــا يــأتي...)9)، وعنــد 
ــن  ــا إلى زم ــح إضافته ــي تص ــود الت ــن العق ــث ع الحدي
كالطــاق  »الإســقاطات  أن  بعضهــم  ذكــر  مســتقبل 
والخلــع مــن الــزوج لا مــن الزوجــة، والعتــاق والوقف، 
لأن كاً منهــا يعتــر إنهــاء للملــك، والملــك لا يــدوم بــل 
ينتهــي بالمــوت وهــو مســتقبل، فــا مانــع مــن أن ينتهــي 
قبلــه، في الوقــت الــذي أضيفــت إليــه هــذه العقــود«)10).
والــرأي الثــاني هــو أن الإســقاط تــصرف إرادي 

منفــرد:
فقــد ذكــر القــرافي في تعريفــه للإســقاط أنــه تــصرف 
غــير مفتقــر إلى القبــول كــا ذكرنــا ســابقاً، ومــن هنــا ذكر 
الفقهــاء أن الإســقاط يتــم بــإرادة المســقط المنفــردة، وأنــه 
إذا لم يكــن الإســقاط محضــاً فإنــه لا يتوقــف عــى القبــول 
اتفاقــاً وترتــب عليــه أثــره وهــو التــاشي للحــق وزوالــه 

بمجــرد صــدور العبارة بــإرادة صاحبها المنفــردة)11).
كــا يــرى بعــض الباحثــن أنــه »قاعــدة عامــة في 
ــه للإســقاط لا لنقــل،  الشريعــة أن كل تــصرف في أصل
ينعقــد بــإرادة منفــردة هــي إرادة مــن يملــك الإســقاط، 

قدري باشا، ص 27.  (7(
حقوق المرأة، الدهلوي، ص 91.  (8(

معجــم   .680 ص  إبراهيــم،  والــشروط،  العقــود   (9(
.1/61 حمــاد،  المصطلحــات، 

أحكام المعامات، الخفيف، ص 8)2.  (10(
)11) التصرف الانفرادي، الخفيف، ص 227.



وواجبــات،  حقــوق  الإســقاط  عــى  ترتبــت  ولــو 
فالطــاق يتــم بــإرادة واحــدة، وإن ترتــب عليــه حقــوق 
للمــرأة منهــا وجــوب مؤخــر الصــداق ووجــوب العــدة 

ــك«)1). ــير ذل ــا وغ عليه
يُســتخدم  فقهــي  المنفــردة هــي مصطلــح  الإرادة 
ــه الشــخص  ــذي إذا أعلن ــا ويشــير إلى »القصــد ال حديثً
الملتــزم يترتــب عليــه حكــم شرعــي بــدون الحاجــة 
ــن  ــد م ــك العدي ــر. يشــمل ذل ــرف آخ ــول مــن ط إلى قب
والإيــاء  والرجعــة  والعتــق  الطــاق  مثــل  الأمــور 
ــح  ــزم، وتصري ــد المل ــذر والوع ــف والن ــار والوق والظه
حــق  وإســقاط  الوكيــل،  وإقالــة  المميــز،  الصبــي 
الشــفعة، والإبــراء والجعالــة وإجــازة العقــد المعلــق، 
وفســخ العقــد غــير الــازم. يمكــن أن تشــمل الأثــر 
ــك عــن أو  الشرعــي الناشــئ عــن الإرادة المنفــردة تملي
ــد،  ــاء عق ــاء وإلغ ــد، أو إنه ــذ عق ــة وتنفي ــة، وإقام منفع
ومنــح حــق للآخــر أو الالتــزام بحــق معــن، وإســقاط 

أو تقييــد حقــوق ومــا شــابه ذلــك«.«)2).
أن  كذلــك  الســام  عبــد  بــن  العــز  ذكــر  وقــد 
الإســقاط تــصرف مــن دون تحديــد إن كان يتــم بإرادتن 
أو بــإرادة منفــردة، فقــد قــال: »والتصرفــات أنــواع: 
نقــل وإســقاط وقبــض وإذن ورهــن وخلــط وتملــك 

واختصــاص وإتــاف وتأديــب خــاص وعــام«)3).
وممــا ســبق كلــه نســتنتج أن هنــاك أمــوراً تترتــب عى 
كل مــن قاعــدتي النقــل والإســقاط، مــع الاختــاف في 
ــا  ــول أو عدمــه وهــو م قاعــدة الإســقاط بوجــوب القب
نشــأ عنــه اختــاف بــن الفقهــاء في بعــض الفــروع 

ــة. الفقهي

الملكية، أبو زهرة، ص221.  (1(
معجم المصطلحات، حماد، ص39.  (2(
القواعد، ابن عبد السام، )2/5.  (3(

المبحث الثاني: 

أثر قاعدتي النقل والإسقاط في الفروع الفقهية

ينجــم عــن قاعــدتي النقــل والإســقاط مجموعــة مــن 
الآثــار في الفــروع الفقهيــة، وقــد نجــم عــن ذلــك جملــة 
ــة  ــروع فقهي ــا ف ــط به ــي ترتب ــة الت ــد الفقهي ــن القواع م

ــة. تطبيقي
النقــل  لقاعــدتي  الفقهــي  الأثــر  الأول:  المطلــب 

الحقــوق: في  والإســقاط 
يرتبــط بقاعــدة النقــل وحدهــا مجموعــة مــن الفــروع 

والمســائل الفقهيــة التــي مــن أهمهــا الوقــف والهبــة.
1- الوقف: 

ــاً  ــف، انطاق ــى الوق ــان معن ــاء في بي ــف العل اختل
مــن الاختــاف في طبيعــة العقــد مــن حيــث إن كان 
لازمــاً أو غــير لازم، وانتقــال ملكيــة الموقــوف، وإن 
كان الوقــف عقــداً تكــون إرادة المتعاقديــن فيــه معتــرة 
ــدة  ــف ع ــرف الوق ــد ع ــا فق ــن هن ــقاط، وم ــو إس أو ه
ــه: »تحبيــس الأصــل وتســبيل  تعريفــات منهــا قولهــم أن

المنفعــة«))).
وقيــل عــن هــذا التعريــف بأنــه تعريــف جامــع 
ففيــه حبــس العــن وتســبيل ثمرتهــا، أو حبــس عــن 
ــن  ــى الع ــاً ع ــس قائ ــون الحب ــا، ليك ــدق بمنفعته للتص
ــة، ولا  ــن أو الهب ــع أو الره ــا بالبي ــصرف فيه ــي لا يت الت
تنتقــل بالمــيراث، أمــا المنفعــة أو الغلــة فإنهــا تــصرف 

لجهــات الوقــف عــى مقتــى شروط الواقفــن)5).
الأركان  مــن  مجموعــة  الوقــف  عــى  ويترتــب 
ــون  ــف كأن يك ــق بالواق ــا شروط تتعل ــشروط، منه وال
أي  بالمحــل،  تتعلــق  ومنهــا شروط  للتــرع)6)،  أهــاً 
المــال الموقــوف، وهــو أن يكــون مــالاً متقومــاً، ومملــوكاً 

)))  المغني، ابن قدامة، 8/١٨٤
)5)  محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ص)) - 5) .

)6)  أحكام الوقف، الزرقاء، ص3).   
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ومعلومــاً وثابتــاً)1)، ومنهــا شروط تتعلــق بالموقــوف 
عليــه، كأن تكــون الجهــة الموقــوف عليهــا قربــة في نظــر 
الشريعــة وفي اعتقــاد الواقــف)2)، وكنهــا شروط تتعلــق 
ــق)3). ــة بتعلي ــير مقترن ــزة غ ــون منج ــأن تك ــة، ب بالصيغ

وقد تفرع عن ذلك مجموعة من المسائل: 
أ- هل ينعقد الوقف بالفعل دون القول؟

الحنفيــة  جــوز  فقــد  ذلــك،  في  الفقهــاء  اختلــف 
يقتــي  العــرف  أن  ذلــك  بالفعــل،  المســجد  وقــف 
ــير،  ــم التعب ــك في حك ــون ذل ــه، فيك ــاة في الإذن بالص
أمــا الفقــراء فإنــه لم يجــر العــرف فيــه عــادة بالاســتغال 

والتخليــة))).
كــا يجيــز المالكيــة الوقــف بالفعــل، ويــرون أنــه يقوم 
مقــام القــول في المســجد وغــيره، لكنهــم يشــترطون في 
ــاً  ــاس، وألا يخــص قوم ــن الن ــه وب المســجد أن يخــي بين

دون آخريــن)5) 
أمــا الحنابلــة فــيرون أنــه يصــح الوقــف بالقــول 
والفعــل الــدال عليــه مثــل أن يبنــي مســجداً ويــأذن 
للنــاس للصــاة فيــه، أو مقــرة ويــأذن لهــم بالدفــن 
ــه لا  ــك بأن ــاف ذل ــد خ ــام أحم ــن الإم ــا، وروي ع فيه
ينعقــد ولا يصــح إلا بالقــول الــدال عــى الوقــف)6). 
إلا  عندهــم  الوقــف  يصــح  فــا  الشــافعية،  أمــا 
بصيغــة دالــة عــى الوقــف، ذلــك أنــه تمليــك للعــن 
والمنفعــة، فأشــبه بذلــك ســائر التمليكات، كــا أن العتق 
ــي مســجداً  ــه لا يصــح إلا باللفــظ، وإلا أن يبن مــع قوت
ــف، لأن  ــح الوق ــه يص ــجداً، فإن ــه مس ــوات وينوي في م
المــوات لم يدخــل في ملــك مــن أحيــاه، وإنــا نحتــاج إلى 

)1)  الروض الزاهر، السنوسي، ص16.
)2)  أحكام الوقف، الزرقاء، ص51 .

)3)  الروض الزاهر، السنوسي، ص١٧  
)))  البحر الرائق، ابن نجيم، 5/٢٦٨    

)5)  شرح الخرشي، الهرشي، 7/٨٨   
)6)  المقنع، ابن قدامة، 2/٣٠٨  

ــه)7).  ــه عن ــا كان ملك ــراج م ــظ لإخ اللف
ب- ملكية الوقف: 

ــه بالنســبة إلى منفعــة الوقــف  اتفــق الفقهــاء عــى أن
ــل  ــي مح ــة فه ــن الموقوف ــا الع ــم، أم ــا عليه ــإن ملكيته ف
خــاف بينهــم، وكان لهــم مجموعــة مــن الآراء أظهرهــا 

ــة)8) : ثاث
الأول زوال ملكيــة الواقــف للعــن الموقوفة وانتقال 
ملكيتهــا للموقــوف عليــه، وهــو رأي الشــافعية، والثاني 
انتقــال  دون  الموقوفــة  للعــن  الواقــف  ملكيــة  زوال 
في  الحنابلــة  قــول  وهــو  عليــه،  للموقــوف  ملكيتهــا 
المســجد والمدرســة وغــيره، والثالــث عــدم زوال ملكيــة 
ــة، وهــو  ــه الملكي ــل تبقــى ل ــة، ب الواقــف للعــن الموقوف
مذهــب المالكيــة في غــير المســجد)9)، وهــو الظاهــر مــن 
قــول القــرافي الــذي ســبق ذكــره عندمــا ذكــر أن الإمــام 
ــير  ــى غ ــوف ع ــط الموق ــزكاة في الحائ ــب ال ــك أوج مال

ــراء)10).  المعن كالفق
2- الهبة: 

"الهبــة هــي تمليــك بــا عــوض")11)، ويترتــب عــى 
الهبــة مجموعــة مــن الفــروع الفقهيــة: 

أ- قبض الهبة: 
اختلــف الفقهــاء في تكييــف القبــض في عقــد الهبــة، 
إذ يــرى بعــض الحنفيــة أن القبــض ركــن مــن أركان عقد 
ــض،  ــك إلا بالقب ــة لا تمل ــأن الهب ــة ب ــة، ورأى الحنفي الهب
ــة تملــك قبــل  ورأى الإمامــان الشــافعي ومالــك أن الهب

القبــض بمجــرد العقــد)12).

)7)  روضة الطالبن، النووي، 5/٣٢٢    
)8)  المغني، ابن قدامة، 8/١٨٦

)9)  بلغة السالك، الصاوي، 5/٤٢٣.  
)10)  الفروق، القرافي، 2/١١١

)11)  بدائع الصنائع، الكاساني، 6/١١٦
)12) الموسوعة الفقهية الكويتية،، 35/٢٣٩.



ب- صيغة الهبة: 
ــض،  ــب في القب ــتراط إذن الواه ــا اش ــود هن والمقص
ــرع  ــا ف ــألة هن ــاء، والمس ــن الفقه ــاف ب ــل خ ــو مح وه
تملــك  الهبــة  أن  رأى  "فمــن  الســابقة،  المســألة  عــى 
ــو  ــة، ول ــض الهب ــوب قب ــق الموه ــن ح ــل م ــد جع بالعق
بــل إذن الواهــب، وأنــه ليــس مــن حــق الواهــب منعــه 
مــن ذلــك، فــإذا قبضهــا فقــد قبــض مــا هــو مملــوك لــه، 
ومــن رأى أن الهبــة لا تملــك ولا تلــزم إلا بالقبــض، 
جعــل للواهــب الحــق في الرجــوع عــن هبتــه، قبــل إذنــه 
للموهــوب لــه بقبضهــا، وأنــه ليــس للموهــوب لــه 
قبضهــا إلا بإذنــه، وأن قبضــه لــه بــإذن الواهــب يســقط 
حــق الواهــب بالخيــار في الرجــوع عــن الهبــة")1)، وهــذا 

ــة. ــن الهب ــوع ع ــو الرج ــر وه ــرع آخ ــا إلى ف يقودن
ج- الرجوع عن الهبة:

والمقصــود بــه فســخ العقــد بعــد تمامــه ورفعــه عــن 
أصلــه، ويصــح بــدون القضــاء والرضــا، كالــرد بالعيــب 

ــض)2).  ــد القب ــع بع في البي
وهــذا الرجــوع قــد يكــون بالتقــاضي، والرجــوع في 

الهبــة بقضــاء القــاضي فســخ)3)، 
وقــد يكــون بالــتراضي، فقيــل هــو أيضــاً فســخ، 
ــة  ــد يعــد بمزل ــل هــو عقــد جدي ــل ليــس فســخاً، ب وقي
الهبــة المبتــدأة بتصيــير الموهــب لــه واهبــاً، والواهــب 

ــه))).  ــاً ل موهوب
وهــل يجــوز الرجــوع في الهبــة؟ قــولان: الأول جائــز 

قبــل القبــض)5)، والثــاني غــير جائــز بعــد القبــض)6).

)1) لــزوم الهبــة والرجــوع فيهــا في الفقــه الإســامي، المحيلبــي، 
ص861.

)2) بدائع الصنائع، الكاساني، 6/128 .
)3) بدائع الصنائع، 6/١٣٤

))) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي، 5/101 .
)5) المغني، ابن قدامة، ))/6   .
)6) المغني، ابن قدامة، ))/6    .

فقــد جــرت  الإســقاط،  قاعــدة  إلى  بالنســبة  أمــا 
ــوص  ــن النص ــتنبطة م ــدة مس ــاء قاع ــنة الفقه ــى ألس ع
الشرعيــة الحاثــة عــى العفــو والتســامح وإســقاط الحــق، 
وهــي أن الســاقط لا يعــود، وقــد وردت ذه القاعــدة 

ــا:  ــارات منه ــدة عب ــق ع وف
نجيــم)7)،  ابــن  عبــارة  وهــي  يعــود،  لا  الســاقط 

قولهــم: عبارتــه  مــن  وقريــب 
الساقط متاش لا يتصور عوده)8)

يتصــور  لا  متاشــياً  يكــون  الحــق  مــن  الســاقط 
عــوده)9).

المسقط يكون متاشياً)10).
ويلحــق بهــذه العبــارات المتقاربــة في ألفاظهــا قاعــدة 

أخــرى وهي قاعــدة: المعــدوم لا يعود)11).
ــة الناشــئة عــن  ــدة الفقهي ــا أن هــذه القاع ــدو لن ويب
الإســقاط تنــدرج تحتهــا مســائل متعــددة، وتتفــرع عنهــا 
فــروع فقهيــة مختلفــة، ذلــك أن الســاقط هــو الحكــم، او 
ــون  ــقاطه يك ــق، وإس ــم، أو الح ــذي ت ــصرف ال ــو الت ه
بفعــل المكلــف أو بأمــر مــن الشــارع، ومعنــى أنــه لا 
يعــود أي إنــه يصبــح كالمعــدوم الــذي لا ســبيل إلى 
إعادتــه إلا بســبب جديــد يعيــد مثلــه لا عينــه)12)، وهــذا 
للإســقاط  القابلــة  والحقــوق  الواجبــات  كل  يشــمل 
ــقوطها  ــد س ــود بع ــا لا تع ــق، فإنه ــقط للح ــبب مس بس
يعــود،  لا  المعــدوم  لقاعــدة  معدومــة)13)،  وتصبــح 
فالمــراد بالحقــوق فيــا يتعلــق بحقــوق العبــاد، يجــب 
ــد.  أن ناحــظ أن حقــوق الله تعــالى لا تُســقط مــن العب

الأشباه والنظائر، ابن نجيم، )1/27.  (7(
)8)  المبسوط، الرخي، ))/21.

المبسوط، الرخي، 12/108.  (9(
)10) المبسوط، الرخي، 9)25/1.

)11) الوجيز، آل بورتو، 1/369.
)12) الوجيز، آل بورنو، ص 369.

)13) القواعد الفقهية، الزحيي، 1/521.
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التخــي  يُمكــن  التــي  الحقــوق  إلى  يشــير  فالإســقاط 
ــل  ــل الإســقاط مــن قِبَ عنهــا، ولكــن حقــوق الله لا تقب
ــة تنطــوي عــى  ــة للإســقاط هــي صف ــد. إن القابلي العب
القــدرة عــى التخــي، وليســت قيــدًا لمنــع الإحتفــاظ 
بالحقــوق التــي لا يمكــن التخــي عنهــا. وبالتــالي، يجــب 
أن نفهــم أن هنــاك حقــوق للعبــاد لا تقبــل التنــازل 
عنهــا أو الإســقاط، فهــي محفوظــة ومســتمرة ولا تقبــل 

الاســتغناء عنهــا.)1).
ــاً،  ــقوط أص ــة للس ــير قابل ــاً غ ــاك حقوق إلا أن هن
ــازل  ــي هــي حــق الله تعــالى فــا يجــوز التن كالحــدود الت
ــم: »وأمــا حقــوق الله  ــن نجي عنهــا، وفي ذلــك يقــول اب
تعــالى فــا تقبــل الإســقاط مــن العبــد«)2)، وكحــق 
الفســخ في العقــد الفاســد، وحــق الرجــوع في الهبــة 
عنــد الحنفيــة، وحــق الوكيــل في القيــام بــا وكل بــه، 
في  المســتعير  وحــق  الوقــف،  في  الاســتحقاق  وحــق 
الانتفــاع بالعاريــة، وحــق خيــار الرؤيــة وحــق الإدخــال 
والإخــراج في الوقــف لمــن شرط لــه مــن واقــف، وحــق 
تحليــف اليمــن المتوجهــة عــى أحــد المتداعيــن، وما كان 

نحــو ذلــك)3).
وإلى هــذه القاعــدة أشــار القــرافي في فروقــه عنــد 
ــاف  ــى الاخت ــة ع ــة المترتب ــروع الفقهي ــن الف ــه ع حديث
بــن النقــل والإســقاط، فقــد ذكــر أن مــن هــذه المســائل 
يوجــد  ولا  القبــول،  إلى  يفتقــر  معــن  عــى  الوقــف 
خــاف في ذلــك بــن العلــاء والمذاهــب. يُعتــر الواقــف 
الموقوفــة،  الممتلــكات  منافــع  في  حقــه  أســقط  كأنــه 
لمنافــع  ملكــه  ينتقــل  آخــر،  بمعنــى  للعتــق.  مشــابًها 
ــدًا بالموقــوف  الممتلــكات الموقوفــة ويصبــح ملكهــا مقي
الــذي تــم تعيينــه. وبالنســبة للوقــف الغــير معــن، فــا 

ــن. ــد المع ــة تحدي ــبب صعوب ــه بس ــترط قبول يش

شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص 265.  (1(
الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص 273.  (2(

القواعد الفقهية، الزحيي،1/521.  (3(

ــاء  ــق العل ــف، اتف ــك الوق ــل مل ــق بأص ــا يتعل وفي
في المســاجد عــى أنــه يعتــر مــن الإســقاط والعتــق، ولا 
يكــون ملــكًا لأحــد فيهــا. يُعــزى ذلــك إلى أن المســاجد 
ــة، ولا  ــاة الجمع ــة وص ــوات الجاعي ــا الصل ــام فيه تُق
في  خاصــةً  الخاصــة،  الممتلــكات  في  تقــام  أن  يجــوز 
ــاك اختــاف فيــا  ــة لصاحبهــا. وهن ــة وجــود ملكي حال
ــك  ــل مل ــل إن أص ــاجد. قي ــير المس ــن غ ــق بالأماك يتعل
ــب  ــر في المذه ــد الظاه ــا يعتق ــا، بين ــقط فيه ــف يس الوق
أنــه يبقــى ملــك الواقــف لأن الإمــام يعتــر مــال الحــق، 
ويُجــب عليــه دفــع الــزكاة مــن الممتلــكات الموقوفــة عــى 
الأشــخاص غــير المعينــن مثــل الفقــراء والمســاكن. 
ــاك حائــط موقــوف عــى أشــخاص  ــالي، إذا كان هن بالت
غــير المعينــن وكان يُعتــر ملــكًا، فيتــم دفــع الــزكاة عــى 
ــترط  ــن، فيش ــى المعين ــوف ع ــط الموق ــا الحائ ــه، أم ملك
شــخص  لــكل  كحصــة  أوســاق  خمســة  دفــع  فيهــم 

منهــم.:))).
إذا تــم إســقاط شــخصٍ حقًــا يُجــوز إســقاط حقوقه، 
فــإن ذلــك الحــق يســقط ولا يُعــاد بعــد الإســقاط. أمــا 
الحقــوق التــي لا يجــوز إســقاطها، فــا تســقط بإســقاط 

صاحبهــا.
ــن  ــراء م ــألة الإب ــك مس ــة لذل ــروع الفقهي ــن الف وم
ــول أو لا، ذكــر القــرافي  ــن، هــل يشــترط فيهــا القب الدي
في افتقــار الإبــراء مــن الديــن إلى القبــول، حيــث يتطلــب 
الإبــراء أن يتــم قبولــه مــن الشــخص المطلــوب الإبــراء 
ــرأ شــخصٌ  ــه لا ي ــا للظاهــر في المذهــب، فإن ــه. وفقً من
مــن الديــن إذا أبــرأه منــه حتــى يتــم قبــول الإبــراء 
منــه. وبالمقابــل، إذا تــم إبــراء شــخصٍ مــن الديــن دون 

ــن. ــرأ مــن الدي ــه ي ــه، فإن الحاجــة إلى قبول
يختلــف العلــاء حــول مصــدر الإبــراء، هــل هــو 
ــه لا  ــن، فإن ــن الدي ــراء م ــة الإب ــقاط أم لا. وفي حال إس

الفروق، القرافي، 2/٢٠٢-٢٠٣.  (((



يفتقــر إلى القبــول، عــى عكــس الطاق والعتــاق، حيث 
لا يتطلــب قبــول المــرأة أو العبــد لتنفيذهمــا، وبالتــالي 
ــى إذا كانــت المــرأة  ــاق حت ــذ الطــاق والعت يمكــن تنفي
ــة الأخــرى،  أو العبــد لا ترغــب في ذلــك. ومــن الناحي
ــة  ــكات المدين ــل الممتل ــى نق ــوي ع ــراء ينط إذا كان الإب
أو التــصرف فيهــا، فيصبــح معتمــدًا عــى القبــول، عــى 
ســبيل المثــال عندمــا يتــم نقــل ملكيــة شــخصٍ لشــخصٍ 
آخــر عــن طريــق الهبــة أو وســائل أخــرى. في هــذه 

ــتفيد. ــول المس ــة إلى قب ــراء بحاج ــون الإب ــة، يك الحال
ــن  ــث يمك ــاً، حي ــرًا مه ــراء أم ــة في الإب ــر المن وتعت
تلــك  يتلقــون  الذيــن  تســبب ضررًا للأشــخاص  أن 
ــك،  ــاس المســتضعفن. لذل ــة الن ــة، وخاصــةً في حال المن
يعتــر صاحــب الــشرع مســؤولًا عــن قبولهــا أو رفضهــا 
المنــة  تلــك  مــن  تنشــأ  قــد  التــي  الأضرار  لتجنــب 
لأشــخاص غــير مســتحقن أو بــدون حاجــة إليهــا.)1).
ــةٍ عــى مــا ذكــره القــرافي، يذكــر  ــةٍ مفصّل وفي إضاف
الفقهــاء أنــه إذا تــم إســقاط حــقٍ حقيقــيٍ مــن الحقــوق 
فــإن ذلــك الحــق  التــي يجــوز للشــخص إســقاطها، 
عــى  الإســقاط.  بعــد  اســتعادته  يمكــن  ولا  يســقط 
ســبيل المثــال، إذا كان لشــخصٍ ديــنٌ عــى آخــر وقــرر أن 
يســقط هــذا الديــن عــن المديــن، ثــم بــدا لــه رأيٌ ينــدم 
عــى إســقاط الديــن عــن ذلــك الرجــل، فإنــه لا يمكنــه 
أن يعــود إلى المديــن ويطالبــه بالديــن مــرةً أخــرى. فقــد 
تــم إســقاط الديــن وهــذا يعتــر مــن الحقــوق التــي يجــوز 
ــن  ــرأت م ــه ت ــإن ذمت ــالي ف ــقاطها، وبالت ــخص إس للش

ــه. ــن في الديــن بعــد إســقاطه لحــق الدائ
أمــا إذا تــم إبــراء شــخصٍ آخــر عــن طريــقٍ محــددٍ، 
ــرد  ــقط بمج ــه لا يس ــإن حق ــةٍ، ف ــعٍ أو هب ــد بي ــل عق مث
إجــراء  يتــم  أن  يجــب  عنــه.  الإعــراض  أو  التراجــع 
عمليــةٍ قانونيــةٍ مثــل عقــد البيــع أو الهبــة لإســقاط الحــق 

الفروق، القرافي، 2/202.  (1(

في هــذه الحــالات. وبالتــالي، إذا قــرر الشــخص إســقاط 
ــن  ــه لا يمك ــة، فإن ــع أو الهب ــل البي ــقٍ مث ــن طري ــه ع حق
اســتعادة هــذا الحــق بمجــرد التراجــع عــن العمليــة 
فإســقاط  الأرض.  أو  المســيل  أو  كالطريــق  المحــددة 
ــددًا  ــا مح ــراءً قانونيً ــب إج ــالات يتطل ــذه الح ــق في ه الح
مثــل عقــد البيــع أو الهبــة، ولا يمكــن إســقاطه بمجــرد 

التراجــع البســيط أو الإعــراض.)2).
ومثــل ذلــك مــا ذكــر »مــن أن الإعــراض عــن الملــك 
أو حــق الملــك ضابطــه أنــه إن كان ملــكاً لازمــاً لم يبطــل 
بذلــك كــا لــو مــات عــن ابنــن فقــال أحدهمــا: تركــت 
يــترك  يبطــل لأنــه لازم لا  لم  المــيراث،  مــن  نصيبــي 
بالــترك بــل إن كان عينــاً فــا بــد مــن التمليــك، وإن كان 
دينــاً فــا بــد مــن الإبــراء، وأن لم يكــن كذلــك بــل ثبــت 
لــه حــق التملــك، صــح كإعــراض الغانــم عــن الغنيمــة 

قبــل القســمة«)3).
ويتفرع عن الكلام السابق مجموعة من المسائل: 

1- إذا دخــل الحــق بعــد إســقاطه ملــك الغــير فأنــه 
لا يعــود، كالشــفيع إذا أســقط حقــه في الأخــذ بالشــفعة 
بقولــه، تركــت هــذا الحــق أو أســقطته مثــاّ، ينتهــي حقه 
بإرادتــه  القــول الصــادر  الشــفعة ويتاشــى بهــذا  في 
المنفــردة فــا يملــك بعــد ذلــك أن يطالــب بالشــفعة بنــاء 
ــه هــذا الحــق إلى غــيره، وعــى ذلــك  ــه، ولم ينتقــل ب علي

كان هــذا إســقاطاً لحــق الشــفعة))).
لغــيره  المســتأجرة  العــن  المســتأجر  أجــر  إذا   -2
الإجــارة  مــدة  في  بهــا  انتفاعــه  حــق  بذلــك  فانتهــى 
لا يعــد مســقطاً لحقــه، وإنــا يعــد مملــكاً لــه، وذلــك 
بنقلــه إلى مــن اســتأجر منــه العــن إن ترتــب عــى ذلــك 
زوال حقــه، وقــول إنســان ليــس لي حــق قبلــك لا يعــد 
ــة واقعــة وهــي انتفــاء  ــار عــن حال ــه إخب إســقاطاً، إذ أن

درر الحكام، حيدر، 1/89.  (2(
غمز عيون البصائر، الحموي، )3/35.  (3(
غمز عيون البصائر،الحموي،)3/35.  (((
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ــوداً)1). ــق كان موج ــاء لح ــوده لا إنه ــدم وج ــق وع الح
3- إذا قــام الدائــن بإبــراء مدينــه مــن الديــن والمدين 
قبــل هــذا الإبــراء أو لم يعــترض عليــه، وبعــد ذلــك نــدم 
الدائــن عــى إبــراء الديــن، فإنــه لا يمكــن اســتعادة 
الديــن ولا تســمع دعــواه. يعتــر الديــن المــرأ قــد ســقط 
بشــكلٍ نهائــي ويصبــح غــير قابــل للإســترداد. وبالتــالي، 
حتــى لــو اعــترف المديــن لاحقًــا بالديــن وأقــر بــه، فإنــه 
يعــود  لا  الســاقط  الديــن  لأن  اســتعادته،  يمكــن  لا 

ــا. ــا ويصبــح معدومً ويتاشــى تمامً
ومــع ذلــك، إذا ادعــى المديــن وجــود الإكــراه ونفــى 
الإبــراء الــذي قــام بــه الدائــن وزعــم أن الدائــن قــد أقــر 
بالديــن بعــد التاريــخ الــذي تــم فيــه الإبــراء، ففــي 
هــذه الحالــة يمكــن ســاع دعــواه والنظــر فيهــا. إذا كان 
المديــن يمتلــك دليــاً يثبــت أن الإكــراه قــد تــم تمــارس 
ــخ المذكــور،  ــد التاري ــن بع ــر بالدي ــه أق ــن وأن ــى الدائ ع
فإنــه يمكــن أن يتــم قبــول دعــواه مــن خــال إقــرار 

ــخ. ــن بعــد ذلــك التاري ــن بالدي المدي
وبالتــالي، في هــذه الحالــة المحــددة، يمكــن ســاع 
ــة  ــن ويمكــن للمحكمــة أن تنظــر في الأدل دعــوى المدي
ــاك إكــراه  ــد مــا إذا كان هن المقدمــة مــن الجانبــن لتحدي
ــول  ــراه وقب ــود الإك ــات وج ــم إثب ــدث أو لا، وإذا ت ح
المديــن بالديــن بعــد التاريــخ المشــار إليــه، فقــد يتــم 

اســتعادة الديــن.)2).
)- إذا أجــاز الورثــة الزائــد عــى الثلــث ســقط 
حقهــم في رد ذلــك الزائــد، وهــذا عنــد مــن يقــول 

الثلــث)3). فــوق  الوصيــة  بجــواز 
5- مــن ثبــت لــه خيــار الرؤيــة ثــم تــصرف بالمبيــع 
تصرفــاً يوجــب حقــاً للغــير، كالإجــارة والبيــع مــن دون 
ــاره،  ــقط خي ــليم، س ــع التس ــن م ــة والره ــاه، والهب رض

التصرف الانفرادي، الخفيف، ص225.  (1(
القواعد الفقهية، الزحيي،1/٥٢٢.  (2(

الوجيز، آل بورنو، 1/٣٧١.  (3(

وكذلــك عــرض المبيــع للبيــع وإعارتــه وطلــب الشــفعة 
بــه، فإنــه يســقط الخيــار بعــد الرؤيــة لا قبلهــا))).

ولا بــد مــن الإشــارة أخــيراً ضمــن هــذا الفــرع إلى 
أن المهــر يعــد مــن الحقــوق القابلــة للإســقاط، وهــو 
مــن الحقــوق المشــتركة، وذهــب البعــض إلى القــول إلى 
ــا أن  ــن الهــام: »ولن ــه حــق خالــص لله تعــالى، قــال اب أن
المهــر وجوبــاً حــق الــشرع، وإنــا يصــير حقهــا في حالــة 
ــه  ــد وجوب ــي، أي بع ــراء دون النف ــك الإب ــاء، فتمل البق
عــى الــزوج ابتــداء بالــشرع يثبــت لهــا شرعــاً حــق 
ــا  ــه حقه ــراء لمصادفت ــن الإب ــذ م ــن حينئ ــذه، فتتمك أخ
دون نفيــه ابتــداء عــن أن يجــب«)5)، وبالتــالي فإنــه لا 
يجــوز إســقاطه ابتــداء، كأن يتــم الــزواج مــن دون مهــر.
تثبــت  ويترتــب عــى الإســقاط حقــوق جديــدة 
لمســتحقها، ســواء كان المســتحق هــو المســقط أو المســقط 
عنــه، وقــد تثبــت أحيانــاً لمحــل الحــق، فقــد ذكرنــا 
ســابقاً أن كل تــصرف في أصلــه للإســقاط لا للنقــل، 
ينعقــد بــإرادة منفــردة هــي أرادة مــن يملــك الإســقاط، 
مــع ترتــب حقــوق وواجبــات عــى هــذا الإســقاط، 
ــه  ــب علي ــدة، ويترت ــإرادة واح ــم ب ــذي يت ــاق ال كالط

حقــوق للمــرأة)6).
تعــافى الخصــان عــن  ابــن فرحــون: »فلــو  قــال 
الذنــب قبــل الترافــع إلى ولي الأمــر ســقط حــق الآدمــي، 
وجهــان:  والأدب  والتقويــم  الســلطنة  حــق  وفي 
ــن  ــه مراعــاة الأصلــح م ــقوط، فل ــدم الس ــا ع أظهرهم
ــقاط  ــز بإس ــقط التعزي ــه لا يس ــح أن ــن، والأصل الأمري
ــو نــص عــى العفــو والإســقاط،  مــا وجــب بســببه، ول
ويســقط بإســقاطه ضمنــاً، كــا إذا عفــا مســتحق العمــد 
عــن الحــد قبــل بلــوغ الإمــام، إذ ليــس للإمــام التعزيــر 
والحالــة هــذه لاندراجــه في الحــد الســاقط، وقيــل لا 

شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص 266.  (((
فتح القدير، ابن الهام، 3/٣٢٥ - ٣٢٦.  (5(

الملكية، أبو زهرة، ص 221.  (6(



يســقط، إذ وجــوب التعزيــر المقــترن بالحــد لمجــرد حــق 
الســلطنة فــا ينبغــي ســقوطه بإســقاط الحــد، فلــو كان 
ــد في  ــق للول ــا ح ــداً ف ــداً وول ــان وال ــان المترافع الخص

ــده«)1). ــر وال تعزي
1- حقوق تثبت للمسقِط:

يترتــب  أن  يمكــن  الحــالات،  بعــض  في  بالفعــل 
عــى إســقاط حــق معــن الحصــول عــى حــق آخــر 
ــى  ــن. ع ــق الآخري ــف ح ــبب توقي ــه بس ــا من كان ممنوعً
ــه، وفي  ــن ملكيت ــخص الره ــن للش ــال، يمك ــبيل المث س
حالــة الرهــن، يتــم تعليــق حــق الملكيــة للمرتهــن حتــى 
تســدد الديــن. إذا قــرر المرتهــن إســقاط حقــه في الرهــن 
بإذنــه، فإنــه يحصــل عــى حقــوق أخــرى مثــل التــصرف 
في الرهــن بطــرقٍ مثــل الوقــف أو الهبــة، إذا أذن المرتهــن 

ــات. ــذه العملي به
المنــع الســابق للتــصرف في  في هــذه الحالــة، كان 
الرهــن يعــود لتعلــق حــق المرتهــن بــه، وقــد قــام المرتهــن 
بإســقاط هــذا الحــق بموافقتــه. ونتيجــة لذلك، يكتســب 
الشــخص الراهــن حقوقًــا جديــدة يمكنــه ممارســتها بعد 
ــف  ــطة الوق ــه بواس ــصرف في ــل الت ــن، مث ــقاط الره إس
ــى  ــة ع ــن موافق ــدى المرته ــون ل ــشرط أن يك ــة، ب أو الهب

ذلــك.
ــولاء أي ولاء  ــق ال ــر ح ــق بالك ــت للمعتِ ــا يثب ك
النعمــة، فــإذا مــات المعتَــق بالفتــح ورثــه المعتـِـق ولا 

عكــس.
يثبــت للرجــل في الطــاق جــواز الرجعــة في الطاق 

الرجعــي وعدم جــوازه في الطــاق البائن.)2)
2- حقوق تثبت للمسقط عنه: 

يترتــب عــى ســقوط الحــق ثبــوت حقــوق للمســقط 
 : عنه

الفــرزوق،   .٢٩٨/2 فرحــون،  ابــن  الأحــكام،  تبــصرة   (1(
 2-.٢٠٦/( القــرافي، 

تبصرة الأحكام، ابن فرحون، 2/299 وما بعدها.  (2(

بالبضــع  الانتفــاع  الرجــل  إســقاط  عــى  يترتــب 
والنفقــة  كالعــدة  المطلقــة  للزوجــة  حقــوق  ثبــوت 

لســكنى. وا
يترتــب عــى العتــق، وهــو إزالــة الــرق عــن المملــوك 
ــه ويكســبه  ــال الخــاص ب ــه، أن يملــك الم ــات حريت وإثب
ــة تــصرف في شــتى  ــة، وكذلــك يحصــل عــى حري بحري

المجــالات.
إذا تــم إســقاط الــشرع عبــادة معينــة بســبب وجــود 
ــإن  ــا، ف ــب به ــقط الطل ــك س ــد ذل ــررة، وبع ــذار مق أع
تلــك  في  بالقضــاء  المطالبــة  يمكنــه  لا  عنــه  المســقط 
العبــادة. عــى ســبيل المثــال، فيــا يتعلــق بالصيــام، يمكن 
ــل  ــذار مث ــبب أع ــوم بس ــقط الص ــير أن يس ــيخ الكب للش
الشــيخوخة أو الضعــف الصحــي، وفي هــذه الحالــة، 
لا يمكنــه المطالبــة بالقضــاء فيــا يتعلــق بالصيــام. ومــن 
ناحيــة أخــرى، قــد يكــون هنــاك حــالات اســتثنائية 
المطالبــة  المســافر  أو  للحائــض  ممكنـًـا  يكــون  حيــث 

بالقضــاء في الصيــام.
وبنــاءً عــى ذلــك، فــإن المســقط عنــه لا يمكنــه 
المطالبــة بالقضــاء في العبــادة التــي تــم إســقاطها بوجــود 
أعــذار مشروعــة. ومــع ذلــك، يجــب ماحظــة أن هنــاك 
ــائل،  ــذه المس ــم ه ــددة تنظ ــة مح ــد ديني ــل وقواع تفاصي
ينبغــي  لــذا،  آخــر.  إلى  مذهــب  مــن  تختلــف  وقــد 
المعتمــدة  الدينيــة  والمراجــع  النصــوص  إلى  الرجــوع 
ــادات  ــة إســقاط العب ــد الحكــم الصحيــح في حال لتحدي

والمطالبــة بالقضــاء.
مــن ســقطت عنــه العقوبــة لموجــب، ضوعــف عليــه 
ــقوط  ــل س ــن القات ــو ع ــى العف ــب ع ــا يترت ــان ك الض
ــلطان في  ــق الس ــارة وح ــة والكف ــع الدي ــاص ودف القص

ــره. تعزي
إذا ســقط القصــاص عــن قاتــل العمــد بعفــو عنــه، 
أو بعــدم مكافــأة دمــه لــدم المقتــول، كالحــر يقتــل العبــد، 
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والمســلم يقتــل الكافــر، فعليــه التعزيــر في المذهــب، 
مائــة،  وابــن حنبــل، وهــو ضرب  للشــافعي  خافــاً 
ــك إن  ــداً، وكذل ــراً أو عب ــل ح ــواء قت ــنة، س ــس س وحب
كان القاتلــون جماعــة فقتــل واحــد منهــم قصاصــاً فــإن 

ــاً)1). ــون عام ــة ويحبس ــون مائ ــم يرب بقيته
قبــل  العفــو  أن  »ياحــظ  أنــه  الباحثــون  وذكــر 
ــي  ــق المجن ــقط ح ــو أس ــة، فه ــل الجريم ــع لا يزي التراف
عليــه في الخصومــة، ولكنــه لا يســقط حــق الله تعــالى 

وينفــذ حــق الله تعــالى ولي الأمــر في التعزيــر)2)«.
3- ثبوت حقوق تتعلق بالمحل: 

يترتــب عــى ســقوط الحقــوق ثبــوت حقــوق أخــرى 
تتعلــق بمحــل الحــق: 

يترتــب عــى إســقاط حــق الشــفعة اســتقرار الملــك 
ــتري. للمش

ــع،  ــزوم للبي ــار الل ــق الخي ــقاط ح ــى إس ــب ع يترت
ذلــك أن الملــك الثابــت بالبيــع قبــل الاختيــار ملــك 
غــير لازم، كــا يجــوز الإبــراء مــن الثمــن، كذلــك ملــك 
ــاً. ــن واجب ــير الثم ــع ويص ــت البي ــن وق ــت م ــع يثب المبي

إذا ســقط خيــار البائــع فلــزم البيــع ثبتــت الشــفعة، 
ــأن  ــد ب ــع الفاس ــع في البي ــق البائ ــع ح ــك إذا انقط وكذل
قبضــه المشــتري وتــصرف فيــه تصرفــاً يمنــع فســخ 
ــه  ــن ملك ــه م ــه أو أخرج ــرس في ــى أو غ ــأن بن ــع، ب البي

ــك)3). ــة ونحــو ذل ــع أو هب ببي
ــع  ــه في رد بي ــك حق ــقاط المال ــى إس ــب ع ــا يترت ك
الفضــولي لــزوم البيــع الموقــوف، ويترتــب عــى إســقاط 

ــة))). ــاء لا ديان ــوى قض ــاع الدع ــدم س ــق ع الح

القوانن الفقهية، ابن جزي، ص 227.  (1(
الجريمة، أبو زهرة. ص )29.  (2(

المبســوط، الرخــي، 3)1/)1. مرشــد الحــيران، قــدري   (3(
باشــا، ص 19.

-معجم لغة الفقهاء، قلعة جي، ص 212.  (((

النقــل  لقاعــدتي  الفقهــي  الأثــر  الثــاني:  المطلــب 
التوابــع: في  والإســقاط 

ينجــم عــن قاعــدتي النقــل والإســقاط جملــة مــن 
للآثــار تعلــق بالفــروع الفقهيــة عــى مســتوى توابــع 

الأحــكام، ومــن ذلــك، 
1- تسقط الوسائل بسقوط المقاصد:

ــن  ــن ضم ــام م ــد الس ــن عب ــز ب ــا الع ــذه ذكره وه
بصيــغ  وردت  كــا  الكــرى)5)،  الفقهيــة  القواعــد 
متعــددة عنــد مجموعــة مــن العلــاء والفقهــاء، ومــن 

العبــارات هــذه 
إذا بطل المقصود بطلت الوسيلة)6).

إذا سقط المقصود سقطت الوسيل)7).
لو سقطت المقاصد سقطت الوسائل)8).

لا يمكن أن تبقى الوسيلة مع انتفاء المقصد)9).
سقوط اعتبار المقصد يسقط اعتبار الوسيلة)10).
الوسائل يسقط اعتبارها عند تعذر المقاصد)11).

الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها سقط اعتبارها)12).
ــد  ــلة القواع ــن سلس ــة م ــدة حلق ــذه القاع ــد ه وتع
ــة  ــروع المنبثق ــي الف ــد، وه ــائل والمقاص ــة بالوس المتعلق
ــا هــو لمصالــح  ــع إن عــن الأصــل الــكي: وضــع الشرائ

ــاً)13). ــل مع ــل والآج ــاد في العاج العب

ابن عبد السام، 1/168.  (5(
البناية، العيني، 2/598.  (6(

فتاوى قاضيخان، 1/153.  (7(
الموافقات، الشاطبي، 2/353.  (8(

الموافقات، الشاطبي، 2/35.  (9(
)10) القواعد، المقري، ص 330. الفروق، القرافي، 2/33.

)11) الذخيرة، القرافي، 3/270.
)12) الفروق، القرافي، )2/15.
)13) الموافقات، الشاطبي، 2/9.



والوســائل هــي كل مــا يوصــل إلى المقاصــد، وهــي 
مرتبطــة بهــا ارتبــاط المســبب بســببه وحكمهــا حكــم مــا 
ــازم  ــذا الت ــراً له ــم ونظ ــاب أو تحري ــن إيج ــه م أدت إلي

ــد)1). ــقوط المقاص ــقط بس ــائل تس ــإن الوس ــة ف والتبعي
ومفــاد هــذه القاعــدة أن المصالــح التــي شرعــت 
تحصيلهــا  يمكــن  ولم  فــات  إذا  لأجلهــا  الوســائل 
وبلوغهــا، فــإن وســائلها التــي شرعــت لأجلهــا تســقط 

لذلــك)2). تبعــاً 
وتختــص بالوســائل بالتــي ســقطت مقاصدهــا مــن 
أصلهــا ومــا عــاد بالإمــكان تحقيقهــا والوصــول إليهــا، 
ــك  ــاً لذل ــد وتبع ــو المقص ــداء ه ــقط ابت ــذي س أي إن ال

ــه)3). ــي إلي ــي تف ــيلته الت ــقطت وس س
وفقًــا لقــول الشــاطبي، يتــم اعتبــار الوســائل في حــد 
ــة  ــون مرتبط ــا تك ــودة، إذ إنه ــير مقص ــائل غ ــا وس ذاته
ــإن  ــد، ف ــقطت المقاص ــر، إذا س ــى آخ ــد. وبمعن بالمقاص
ــدون  ــد ب ــت المقاص ــا، وإذا تحقق ــقط أيضً ــائل تس الوس
ــا.  ــاد عليه ــة لاعت ــاك حاج ــون هن ــا يك ــائل، ف الوس
ــا، فــا يكــون  ــا عــدم وجــود المقاصــد تمامً وإذا افترضن

ــث. ــح كالعب ــائل، وتصب ــار للوس ــاك أي اعتب هن
وإذا تــم تأكيــد ذلــك، فــإن الأعــال المشروعــة، 
ــات  ــق المقاصــد وإشــباع الرغب إذا تمــت مــن أجــل تحقي
الشــخصية، فإنهــا لا تعتــر عبــادة حقيقيــة إلا مــن حيــث 
ــق  ــو تحقي ــي ه ــود الحقيق ــا المقص ــي، أم ــر الخارج المظه
عــى  التركيــز  يكــون  وبالتــالي،  الشــخصية.  المنفعــة 
المنفعــة الشــخصية هــو الهــدف الفعــي للعمــل، وليــس 

العبــادة الصادقــة.«))). 
شــك  »ولا  الســام:  عبــد  ابــن  العــز  ويقــول 
فاتــه  فمــن  المقاصــد،  بســقوط  تســقط  الوســائل  أن 

)1) المصالح والوسائل، القصري، ص 309.
معلمة زايد، 322/).  (2(
معلمة زايد، 326/).  (3(

الموافقات، الشاطبي، 2/353.  (((

الجمعــات أو الغــزوات، ســقط عنــه الســعي إليهــن، 
لأنــه اســتفاد الوجــوب مــن وجوبهــن وكذلــك تســقط 
وســائل المندوبــات بســقوطهن لأنهــا اســتفادت النــدب 

منهــن«)5).
ويبــدو أنــه مــن هــذا القبيــل مثــاً الآمــر بالمعــروف 
والناهــي عــن المنكــر إذا ظهــر لــه أن أمــره ونهيــه لا 
ــه  ــاً، ســقط عن ــدان شــيئاً قطعــاً، أو ظن ــان، ولا يفي يجدي
الأمــر والنهــي لأنهــا وســيلتان، والوســائل تســقط 

بســقوط المقاصــد.
2- إذا سقط الأصل سقط الفرع)6):

النقــل  قاعــدتي  مــن  المســتمدة  القاعــدة  ولهــذه 
منهــا: الصيــغ  مــن  متعــددة  مجموعــة  والإســقاط 

الفرع يسقط إذا سقط الأصل)7).
هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل أم لا؟)8).

إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى)9).
الــذي يكــون وجــوده  الــيء  ومعنــى ذلــك أن 
ــك  ــون ذل ــود، يك ــه في الوج ــر، يتبع ــود آخ ــاً لوج أص
ــه، فــإذا ســقط الأصــل ســقط الفــرع  الفــرع مبتنــى علي
المبنــي عليــه ولا عكــس، فــا يلــزم مــن ســقوط الفــرع 

ســقوط الأصل)10).
ومن تطبيقات هذه القاعدة الفقهية: 

الأعــال  وكل  الأصــل  هــو  تعــالى  بــالله  الإيــان 
الأخــرى فــروع عنــه، فــإذا أســقط الإيــان فــإن الأعــال 

ــه. ــي علي ــو المبن ــان ه ــار الإي ــك أن اعتب ــط ذل تحب
يــرأ الكفيــل والضامــن إذا بــرئ الأصــل ذلــك 
أنهــا فــروع عليــه، فلــو أبــرأ ذمــة مدينــه تــرأ ذمــة كفيلــه 

قواعد الأحكام، ابن عبد السام، 1/125.  (5(
القواعد الفقهية، محمد بكر، ص 131.  (6(

الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 119.  (7(
القواعد الفقهية، الزحيي،50)/1.  (8(

البناية، العيني،1/٢٣٤.  (9(
القواعد الفقهية، الزحيي،50)/1.  (10(
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تبعــاً، فــا حــق في مطالبــة الكفيــل، أمــا لــو أبــرأ الكفيــل 
فــا يــرأ الأصيــل ولا يســقط الديــن)1).

ضرورة  اليمــن  ســقطت  الخصومــة  ســقطت  إذا 
لأنهــا فــرع توجــه الدعــوى)2).

3- التابع يسقط بسقوط المتبوع:)3)
ولهــا  الســابقة،  بالقاعــدة  القاعــدة  هــذه  ترتبــط 

متعــددة:  صيــغ  كذلــك 
إذا فات المتبوع فات التابع))).

إذا سقط المتبوع سقط التابع)5).
فالتابــع هــو مــا يعتــر مــن قبيــل الجــزء كالعضــو أو 
كالجــزء مــن غــيره كالصــوف، وإن المتأمــل في الشريعــة 
يجــد أن عباداتهــا ومعاماتهــا تتفــاوت في الرتبــة والمنزلــة 
حتــى لــو كانــت مــن نفــس الجنــس، بحيــث يكــون 
بعضهــا تابعــاً لبعــض أو فرعــاً عنــه، فــإذا حكــم الــشرع 
بســقوط أصــل متبــوع فــإن هــذا يقتــي ســقوط الفــرع 
التابــع لــه، أمــا إذا كان التابــع مقصوداً لم يســقط بســقوط 
المتبــوع كغســل العضــد يــشرع مــع قطــع اليــد مــن فــوق 
ــو  ــل الغــرة مقصــود بنفســه، ولهــذا ل المرفــق، لأن تطوي

ــل غســل المرفــق والســاعد جــاز)6). ــه قب ــدأ ب ب
ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة:

مــن فاتــه صــاة في أيــام الجنــون لا يقــي رواتبهــا 
لأن الفــرض ســقط فكذلــك يســقط تابعــه)7).

مــن فاتتهــا صلــوات في أيــام الحيــض أو النفــاس لا 

القواعــد   .119 ص  الســيوطي،  والنظائــر،  الأشــباه   (1(
.(50 ص  الزحيــي،  الفقهيــة، 

)2) شرح القواعد الفقهية، الزرقا، ص 270.
الأشــباه   .118 ص  الســيوطي،  والنظائــر،  الأشــباه   (3(
الزركــي،  المنثــور،   .103 ص  نجيــم،  ابــن  والنظائــر، 

.1 / 2 3 5
الوالد، الجويني، الجمع والفرق، 1/200.  (((

تحفة المحتاج، ابن حجر، )1/20.  (5(
المنثور، الزركي، 1/235.  (6(

الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 131.  (7(

ــه)8). ــبب نفس ــا للس ــي رواتبه تق
مــن فاته الحــج فتحلــل بالطــواف والســعي والحلق، 
لا يتحلــل بالرمــي والمبيــت، لأنهــا مــن توابــع الوقــوف 

وقــد ســقط الأصــل المتبــوع فيســقط التابــع.
ــان في  ــل الأم ــال أو أشراف، بط ــان رج ــل أم إذا بط
ــوا في الأمــان  ــان والنســاء والســوقة، لأنهــم دخل الصبي

تبعــاً.
لــو مــات الفــارس ســقط ســهم الفــرس لأنــه تابــع، 
ولــو مــات الفــرس اســتحق الفــارس ســهم الفــرس 

ــوع)9). ــه متب لأن
فــإن  فــات  فــإذا  متبــوع،  الفــارس  أن  والفــرق 
الأصــل والفــرس تابــع، فــإذا مــات جــاز أن يقــع ســهمه 
ــه وأولاده  ــازي صرف لزوجت ــات الغ ــوع، وإذا م للمتب

ــاً للنــاس في الجهــاد)10). ترغيب
ومــن هنــا يظهــر لنــا ارتبــاط هــذه القواعــد بقاعــدة 
النقــل والإســقاط، حتــى كانــت هــذه القواعــد والفروع 
ــل  ــدة النق ــير قاع ــن تأث ــة ع ــا ناتج ــة له ــة التطبيقي الفقهي

وقاعــدة الإســقاط.

خاتمة ونتائج البحث:

تلــك كانــت دراســة لقاعــدتي النقــل والإســقاط 
الفقهيــة،  الفــروع  في  عليهــا  المترتبــة  الآثــار  وبيــان 
تحدثنــا فيهــا عــن مفهــوم قاعــدة النقــل ومفهــوم قاعــدة 
ــي  ــا الت ــة به ــكام المتعلق ــم الأح ــان أه ــع بي ــقاط م الإس
ــروع  ــا في الف ــة في تأثيرهم ــتنا المتمثل ــر دراس ــس جوه تم
الفقهيــة، ثــم عرضنــا بعــد ذلــك أهم الآثــار التــي ترتبت 
عــى القاعدتــن في بعــض المســائل المتعلقــة بالحقــوق 
وبالتوابــع مــن خــال عــرض تأثــير هاتــن القاعدتن في 
بعــض القواعــد الفقهيــة الفرعيــة المســتمدة مــن قواعــد 

الوجيز، آل بورنو، ص 336.  (8(
الأشباه والنظائر، السيوطي، ص 131.  (9(

المنثور، الزركي، 1/236.  (10(



فقهيــة كــرى، فبينــت في هــذه الدراســة الآراء الفقهيــة 
مــن  البحــث،  بموضــوع  المرتبطــة  المســائل  هــذه  في 

ــاء. ــاء والفقه ــرض آراء العل ــال ع خ
وقد توصل هذا البحث إلى النتائج الآتية:

1- النقــل حــق مــن الحقــوق المشروعــة للإنســان، فهــو 
حــر التــصرف في الأمــاك والحقــوق الخاصــة بــه بــا 

لا يتعــارض مــع حقــوق الغــير.
2- مــن الفــروع الفقهيــة المترتبــة عــى قاعــدة النقــل 
في  الفقهــاء  اختلــف  اللذيــن  والهبــة  الوقــف 
والــشروط. والعقــد  المنفعــة  حيــث  مــن  أحكامهــا 
ــقط  ــل يس ــف إن كان النق ــاء في الوق ــف الفقه 3- اختل
أو  الملــك،  لــه  يبقــى  أو  الملــك  الواقــف في  حــق 

يســقط لــه مــن دون الانتقــال إلى الموقــوف لــه.
مــن  فــروع ومســائل  الهبــة  ترتــب عــى  )- كذلــك 
ــوع عــن الهبــة، والفــرق بــن  أبرزهــا جــواز الرج

والرجــوع. الفســخ 
5- إن الإســقاط تــصرف شرعــي يــراد بــه إزالــة الملــك 

أو الحــق عــن صاحبــه.
6- رتــب الشــارع عــى قاعــدة الإســقاط آثــاراً وأحكاماً 
ــواء  ــق س ــاشي الح ــا ت ــن أهمه ــة، وم ــة مختلف شرعي

أكان بعــوض أو مــن دون عــوض.
التصرفــات  مــن  عموميــة  أكثــر  الإســقاط  يعــد   -7
الأخــرى في الأمــاك والحقــوق كالإبــراء والــترك، 
ولذلــك كان اســتعاله عنــد الفقهــاء هــو الغالــب.
8- كان للإســقاط أثــر في بعــض الأحــكام المنبثقــة مــن 

فــروع فقهيــة كإســقاط حــق المديــن، والوقــف.
9- إن القواعــد الفقهيــة المشــار إليهــا ســواء فيــا يتعلــق 
بالحقــوق أو بالتوابــع هــي مســتمدة في الحقيقــة مــن 
قواعــد فقهيــة كــرى كان للإســقاط أثــر في بيــان 

ــة. أحكامهــا الفقهي

المصادر والمراجع
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إحيــاء الكتــب العربيــة، 1992.
2- أحــكام المعامــات الشرعيــة، عــي الخفيــف، دار 

الفكــر العــربي، دط، 2008.
3- إســقاط الحــق الخــاص، خالــد الجــار الله، رســالة 
ماجســتير، جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، 

ــعودية، دت. ــاض، الس الري
بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  والنظائــر،  الأشــباه   -(
.1990 ط1،  العلميــة،  الكتــب  دار  الســيوطي، 
5- الأشــباه والنظائــر عــى مذهــب أبي حنيفــة النعــان، 
ــم،  ــن نجي ــد اب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي زي

ــيرات، ط1، 1999. ــا عم ــح: زكري ت
ــن أبي  ــد ب ــن، محم ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع 6- إع
بكــر ابــن القيــم الجوزيــة، تــح: محمــد أبراهيــم، دار 

ــة، ط1، ببــيروت، 1991. الكتــب العلمي
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8- البنايــة شرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد العينــي، دار 

الكتــب العلميــة، ط1، بــيروت، 2000.
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